الباب الرابع

المنهج التجريبي 

في البحث العلمي الطبي 

الفصل الأول

التعريف بالمنهج التجريبي الطبي

التعريف:

يعتبر المنهج التجريبي في البحث الطبي من أقرب مناهج البحوث لحل المشاكل الصحية والطبية بالطريقة العلمية . والتجريب سواء في المعمل (المختبر) أو في المشفى أو في العيادة أو في البيئة الخارجية ، هو محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية باستثناء متغير واحد ، حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية . وتجربة المعمل الطبي هي من الطرق التقليدية التي نستطيع بواسطتها اكتشاف وتطوير معارفنا نحو التنبؤ والتحكم في التجارب (1) ، وهي ناجحة في العلوم الطبية من غير شك ، لكن من دون أن نقلل من أهمية البحث الطبي الحاصل في المستشفيات (الكبرى خاصة والتي يلحق بها عادة مركز للبحوث الطبية) وذلك بالنسبة لبعض الاختصاصات الطبية ، مثل (النسائية والجراحة العامة والعصبية وأمراض الدم والأطفال والهندسة الوراثية والأمراض السارية وغيرها من الاختصاصات) التي من شأنها الإشراف المباشر على حالة المرضى وإجراء البحوث اللازمة التي من غير الممكن إجراؤها في المختبرات العلمية الضيقة والمحدودة التجهيز - تقنياً وبشرياً - مقارنة بتلك المشافي والمراكز المتخصصة الضخمة . أما بالنسبة للعيادات والمستوصفات المتواضعة التجهيز ، فيمكن إجراء بعض الدراسات المحدودة ، ضمن نطاق ضيق من الاختصاصات الطبية المختلفة ، تتعلق بالمراجعين المرضى من مثل: (أمراض الأذن والأنف والحنجرة والعينية والجلدية ومختلف اختصاصات طب الفم والأسنان) والتي غالباً ما تأخذ الأسلوب الإحصائي Statistics أو التقصي Screening ، أو النماذج الوبائية Epidemiologic Models  بعيداً على الاختبار والتجريب Experimental لصعوبة إجراء ذلك من عدة وجوه ، منها صعوبة أخذ العينات العملية Purposive Sample . 

تعريف البحث الطبي: 

هو الجهد المبذول بشكل علمي ومنهجي للوصول إلى الحقيقة الصحية أو العلمية،التي سيحتاجها البشر. ويتفق الباحثون على طبيعة البحث التجريبي وأسسه العامة والتي تتمثل بما يلي(2):

المبحث الأول

الأسس العامة للبحث التجريبي

1) استخدام التجربة: وهي أحداث تغيير ما في الواقع (المتغير التجريبي) وملاحظة نتائج وآثار هذا التغير .

2) ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى غير المتغير التجريبي قد أثرت على هذا الواقع ، لأن عدم ضبط الإجراءات سيقلل من قدرة الباحث على حصر أثر المتغير التجريبي .
وبذلك نستطيع تعريف البحث التجريبي بأنه: (تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو للظاهرة ــ التي تكون موضوعاً للدراسة ــ وملاحظة ما ينتج عن هذا التغير من آثار) . أو : (هو ملاحظة  تتم تحت ظروف مضبوطة لإثبات الفروض ومعرفة العلاقات السببية) . ويقصد بالظروف المضبوطة طبعاً  هوإدخال المتغير التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير المتغيرات الأخرى . أو هو المحاولة لضبط كل المتغيرات التي تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ما ــ عدا المتغير التجريبي ــ وذلك لقياس أثره على الظاهرة أو الواقع .

وبأسلوب أكثر بساطة ، هو استخدام التجربة في إثبات الفروض. أو إثبات الفروض عن طريق التجريب .

أما أساس الأسلوب التجريبي في البحث فيتمثل بما يلي :

إذا كان لدينا موقفان متشابهان ( أ ، ب) وأدخلنا عاملاً جديداً (س) على الموقف (أ) ، فإن الفروق بين (أ) و (ب) تكون ناتجة عن إدخال العامل (س) .

وإذا كان لدينا موقفان متشابهان (ع) و (ل) وحذفنا عاملاً من العوامل المكونة للموقف (ع) ، فإن الفروق بين (ع) و (ل) تكون ناتجة عن حذف هذا العامل .

مثال عملي: 

لو جئنا بمريضي سكر (متشابهان تماماً من ناحية العمر والوزن ودرجة السكر بالدم) وقدمنا لأحدهما الأنسولين ، وتركنا الآخر دون دواء ، فإن الفروق التي ستحدث بينهما (بعد إعادة تحليل نسبة السكر بالدم) تكون ناتجة عن تقديم الأنسولين للأول .



المبحث الثاني

مصطلحات البحث التجريبي

يتأثر كل مرض بمجموعة من العوامل المؤثرة ، فمريض القصور الكلوي مثلاً ، يتأثر بعوامل مثل: إهماله الدواء ، قلة استهلاك المريض للسوائل ، التعرق الزائد ، الإجهاد  . إن لكل عامل من هذه العوامل تأثير على القصور الكلوي . فإذا أردنا أن نحدد أثر عامل من هذه العوامل مثل : قلة استهلاك المريض للسوائل مثلاً ، فإن ذلك يتطلب أن نبعد أثر العوامل الأخرى كإهمال الدواء والتعرق الزائد والإجهاد ، وبذلك نستطيع التحدث عن المصطلحات التالية :

أولاُ: 
العوامل المؤثرة:

هي جميع العوامل التي تؤثر على المرض وشدته ، وهي هنا إهماله للدواء وقلة استهلاك المريض للسوائل والتعرق الزائد والإجهاد .

ثانياً:
العامل المستقل Independent Variable :

وهو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثيره على شدة المرض عند المريض، وهو هنا قلة استهلاكه للسوائل ويسمى العامل التجريبي ، أو المتغير التجريبي .

ثالثاً: العامل التابع Dependent Variable :

وهو العامل الذي ينتج عن تأثير العامل المستقل . وهو هنا (قلة استهلاك المريض للسوائل) . 

ويسمى العامل التابع ــ أيضاً ــ العامل الناتج أو المتغير الناتج .

إن المتغير المستقل أو التجريبي : هو العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على المتغير التابع . والفرض يتكون من عبارة تحدد علاقة ما بين متغير مستقل ومتغير تابع ، والتجربة تصمم لإثبات هذه العلاقة أو نفيها.

رابعاً:
 ضبط العوامل:

يقصد بها إبعاد أثر جميع العوامل الأخرى ــ عدا العامل التجريبي ــ بحيث يتمكن الباحث من الربط بين العامل التجريبي وبين العامل التابع أو الناتج . فلكي نعرف أثر قلة استهلاك السوائل على مرضى القصور الكلوي ، فإن علينا أن نضبط العوامل الأخرى المؤثرة: مثل إهماله للدواء والتعرق الزائد والإجهاد . وبهذا يكون هدف التجربة محصوراً في العلاقة بين قلة استهلاك السوائل ومرض القصور الكلوي .

المصطلحات المتعلقة بمجموعات الدراسة :

تستخدم التجربة مجموعة للدراسة أو أكثر من مجموعة ، كأن تستخدم مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة .

أولاً: 
المجموعة التجريبية Experimental Group :

وهي المجموعة التي تتعرض للمتغير التجريبي أو المتغير المستقل، لمعرفة تأثير هذا المتغير عليها .

ثانياً:
 المجموعة الضابطة Controlled Group :

وهي المجموعة التي لا تتعرض للمتغير التجريبي ، وتبقى تحت ظروف عادية ، وتقدم هذه المجموعة فائدة كبيرة للباحث حيث تكون الفروق بين المجموعتين ــ التجريبية والضابطة ــ  ناتجة عن المتغير التجريبي الذي تعرضت له المجموعة التجريبية، فهي أساس الحكم ومعرفة النتيجة .

المبحث الثالث

ضبط المتغيرات في البحث الطبي التجريبي

يتأثر العامل أو المتغير التابع بعوامل متعددة غير العامل التجريبي، ولذلك لابد من ضبط هذه العوامل وإتاحة المجال للمتغير التجريبي وحده بالتأثير على المتغير التابع .

إذاً المتغير التابع يتأثر بخصائص العينات المجرى عليها التجربة (أفراداً، حيوانات) ولذلك يفترض أن يجري الباحث تجربته على مجموعتين متكافئتين.. بحيث لا تكون هناك فروق بين أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، إلا دخول المتغير التجريبي على المجموعة الضابطة . ويتأثر المتغير التابع - أيضاً - بإجراءات التجربة  ، ولذلك يفترض أن يميل الباحث إلى ضبط هذه الإجراءات بحيث لا تؤدي إلى أي تأثير سلبي أو إيجابي على النتيجة . فالباحث يقدم التعليمات إلى المفحوصين (في حالة الإنسان)  وحين يدربهم وحين يثير شوقهم (دافعيتهم) للاستجابة للتجربة ، فإنه يفترض أن يكون حريصاً على ألا تؤثر هذه التعليمات على نتائج الدراسة . 

ويتأثر المتغير التابع أخيراً بالظروف الخارجية المتمثلة بدرجة الحرارة والتهوية والغذاء والعدوى ، واختلاط أفراد المجموعة الضابطة والتجريبية، ولذلك لا بد من ضبط هذه المتغيرات . وتهدف عملية الضبط هذه إلى ما يلي :

1) يقوم الباحث ــ أحياناً ــ بدراسة أثر متغير ما على صحة الإنسان ، ولكن صحة هذا الإنسان تتأثر ــ أيضاً ــ بمتغيرات وعوامل أخرى. وفي مثل هذه الحالة ، لا بد من عزل العوامل الأخرى وإبعادها عن التجربة .

فإذا أراد باحث أن يدرس أثر دواء جديد خافض للضغط على صحة الإنسان ومستوى ضغطه الطبيعي ، فمن المفروض أن لا يقدم أو أن يطلب من هذا المريض عدم المبالغة في استهلاك كمية من الملح في طعامه أثناء فترة التجربة ، وبذلك يرسم تجربته وينفذها بعيداً عن تأثير الملح الزائد في الغذاء . لأنه لو حصل ذلك ، لكان له تأثير على نتائج تجربة هذا الدواء .

2) تثبيت المتغيرات :

إن استخدام المجموعات المتكافئة يعني أن الباحث قام بتثبيت جميع المتغيرات المؤثرة ، لأن المجموعة التجريبية تماثل المجموعة الضابطة ، وما يؤثر على إحدى المجموعتين يؤثر على الأخرى ، فإذا أضاف الباحث المتغير التجريبي ، فإن المجموعة التجريبية تتميز به فقط . فالباحث الذي يريد أن يدرس أثر التدريب الموزع على حفظ الطلاب لمادة دراسية معينة ، فإنه يستخدم مجموعتين متكافئتين من الطلاب .. أي أن متوسط الذكاء والعمر في المجموعة التجريبية هو نفس متوسط الذكاء والعمر في المجموعة الضابطة ، وبذلك يثبت الباحث أثر العمر والذكاء ، ويقيس العلاقة بين التدريب الموزع الذي تعرضت له المجموعة التجريبية وبين الحفظ .

ج)  
التحكم في مقدار المتغير التجريبي :


يستخدم الباحث هذا الأسلوب من الضبط عن طريق تقديم كمية أو مقدار معين من المتغير التجريبي ثم يزيد هذا المقدار أو يقلل لمعرفة أثر الزيادة  أو النقص على المتغير التابع.  فالباحث الذي يريد أن يدرس الأثر السمي لمادة المورفين على الجهاز العصبي لجسم الحيوان المجرى عليه التجربة ، عن طريق حقنه بالمورفين ، فإنه يحقنه بكمية ولتكن (5 سم3) ثم يقيس أثر هذه الكمية على الجهاز العصبي لحيوان التجربة . بعد ذلك يزيد الكمية إلى (10 سم3 مثلاً) ، ثم يقيس أثرها الجديد على الجهاز العصبي للحيوان المجرب عليه .

فإنه هنا يقوم بعملية ضبط للعامل أو المتغير التجريبي ،  فيزيد أو يقلل من مقداره ويسجل ما يحصل عليه من نتائج . إن الباحث هنا استطاع أن يكشف عن العلاقة بين المورفين والجهاز العصبي عند الكائن الحي ، كما استطاع أن يكشف عن مقدار هذه العلاقة والتعبير عنها رقمياً .



الفصل الثاني

أنواع التجارب

تتنوع التجارب حسب طريقة إجرائها إلى تجربة معملية (في المختبر أو المشفى أو العيادة) وتجربة غير معملية . وتتنوع حسب مجموعات العينات التي تجرى عليها الدراسة ، إلى تجربة تجرى على مجموعة واحدة ، وتجارب تجرى على أكثر من مجموعة . 

كما يمكن التحدث عن تجارب تحتاج إلى وقت طويل لإثبات الفرض العلمي وأخرى تحتاج إلى وقت قصير . 

وفيما يلي توضيح لمختلف هذه الأنواع:

المبحث الأول

التجارب الطبية المعملية وغير المعملية(3)

التجربة المعملية هي التي تتم داخل المختبر أو المستشفى في ظروف صحية أو اصطناعية خاصة تصمم لأغراض هذا النوع من التجارب . والمعمل مكان مناسب لإجراء التجارب (كما المستشفى) فهو مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة (شعاعية وتحليلية وغيرها من التقنيات الحديثة) كما أنه معزول عن كثير من المؤثرات الخارجية ، ولذلك يسهل ضبط وتثبيت وعزل العوامل الخارجية . وبذا نتمكن من إدخال المتغير التجريبي وقياس آثاره ونتائجه على المتغير التابع . والتجارب المعملية تتميز بدقتها .. حيث يسهل إعادة إجراء التجربة أكثر من مرة والتأكد من صحة النتائج .

أما التجارب الطبية غير المعملية : فهي التي تتم في ظروف طبيعية خارج المختبر أو المستشفى . وغالباً ما تجرى هذه التجارب على الإنسان (أفراداً أو مجموعات) حيث يصعب إدخال الناس إلى المختبر أو لا حاجة لإدخالهم إلى المختبر . فإذا أردنا دراسة أثر شرب الماء النقي على صحة المواطن ، فلا نستطيع إدخال الناس إلى المختبر ، ولابد من إجراء التجارب في ظروف الحياة الطبيعية خارج المختبر .

وتتميز التجارب غير المعملية في أنها تتم في ظروف طبيعية . وهذا يجعل هذه الدراسات أكثر صعوبة وأقل دقة ، وذلك لصعوبة ضبط العوامل المؤثرة .

المبحث الثاني

تجارب تجرى على مجموعة واحدة

وتجارب على أكثر من مجموعة

قد تجرى التجربة على مجموعة واحدة من الأفراد لمعرفة أثر عامل مستقل عليها ، فقد تخضع هذه الجماعة لتأثير هذا العامل عليها ، وتدرس حالة الجماعة قبل وبعد تعرضها لتأثير العامل المستقل أو التجريبي عليها . فيكون الفرق في الجماعة قبل وبعد تأثيرها بالعامل التجريبي ناتجة عن هذا العامل .

فلو أردنا دراسة تأثير شرب القهوة (كمادة منبهة) على سهر الطلاب أيام الامتحانات ، فإننا نعرض مجموعة من الطلاب لشرب القهوة ليلاً ، ونحسب الفرق بين عدد ساعات النوم قبل وبعد تعرضهم لشرب القهوة المادة المنبهة للأعصاب .

ويمكن أن تجرى التجربة على مجموعة واحدة من الأفراد لمعرفة أثر حذف عامل معين عليها . ففي هذه الحالة نقيس سلوك الجماعة قبل وبعد حذف هذا العامل ، فيكون الفرق ناتجاً عن تأثرها بهذا العامل . فلو أردنا دراسة إقلاع الطلاب عن شرب المنبهات على نشاطهم أيام الامتحان ، فإننا ندرس سلوك مجموعة من الطلاب التي تشرب المنبهات ، ثم نمنع عنهم تناول المنبهات ونقيس مدى نشاطهم بعد إقلاعهم ، فيكون الفرق ناتجاً عن غياب العامل التجريبي وهو شرب المنبهات .

كما يمكن استخدام أكثر من مجموعة ، كأن نستخدم مجموعتين تجريبية وضابطة تخضع الأولى للعامل التجريبي ، ونترك المجموعة الثانية في ظروفها الطبيعية ، فيكون الفرق بين المجموعتين ناتجاً عن تأثر المجموعة الأولى (التجريبية) بالعامل التجريبي ، وقد نجري تجارب باستخدام أكثر من مجموعتين زيادة في الدقة .. كأن نجعل مجموعتين تجريبيتين و مجموعتين ضابطتين .



المبحث الثالث

التجارب الطبية القصيرة والطويلة

قد تكون التجارب طويلة تحتاج إلى وقت طويل . كأن تدرس تأثير الرانيتيدين في معالجة القرحة الأثنى عشرية, أو الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب والخضار على سرطان القولون, أو الوقاية من هذا السرطان . أو تلقيح البويضة من الأنثى بخلية مأخوذة من الضرع خارج الرحم وبدون الحيوان المنوي ــ كما جرى في استنساخ النعجة (دوللي) منذ سنوات ــ وغير ذلك من الأمثلة كثير . إذ قد تطول التجربة أشهراً وربما سنوات حتى تتبين النتيجة النهائية والمضمونة . ومثل هذه الأبحاث تجرى كثيراً على العقاقير والأدوية المركبة لعلاج مختلف الأمراض الحادة والمزمنة ، الخطيرة منها والخفيفة ، إذ قد تتطلب وقتاً طويلاً يتحدد بالفترة اللازمة لمتابعة ومراقبة أثر هذا العلاج في شفاء الحالة أو في غياب الأعراض المراد إزالتها .

وقد تتم التجارب في فترة زمنية قصيرة . كأن تدرس أثر عقار ما في إزالة أعراض الرشح ،  أو وقف نزيف ما في الجسم ،  أو حتى شفاء قرحة جلدية .

ويمكن ملاحظة أن التجارب التي تجرى في فترة زمنية قصيرة قد تكون أكثر دقة ، وذلك لسهولة السيطرة على العوامل المؤثرة الأخرى ــ غير العامل التجريبي ــ في فترة زمنية محددة . أما التجارب التي تحتاج إلى وقت طويل ، فإن نتائجها يمكن أن تتأثر ــ إلى حد ما ــ بعوامل أخرى غير العامل التجريبي . ففي دراسة لتأثير دواء ما على حالة سرطان جلد ،  لن نأمن كثرة تعرض هذا المريض لأشعة الشمس في بلده لفترات طويلة قد تسرع من مضاعفات وانتشار وانتقال هذا السرطان الخبيث بسرعة إلى باقي الأعضاء في جسمه . كذلك تأثير عقار ما على مريض بالخرف (الزهايمر) ، لن نستطيع بعد فترة طويلة من التقييم الجيد للنتائج ــ نتيجة تقدم هذا المريض بالسن ،  وبالتالي زيادة حدة الأعراض المرضية للزهايمر لديه ــ  وبذلك تتأثر النتيجة بهذه العوامل ،  ولا تكون ناتجة عن المتغير التجريبي وحده . 



الفصل الثالث

الشكل الملائم للتصميم 

والتنفيذ في التجارب الطبية





أتضح مما سبق ،  أن لكل تجربة طبية حدوداً وأهدافاً معينة وخصائص ونواحي قصور وضعف معينة . فكل منها يخدم قضية علمية طبية (قديمة أو طارئة) لنوع من الاختصاصات والاهتمامات الطبية والصحية المختلفة . فهناك خصوصية لكل تجربة .ولكل دراسة بحثية طبية. فهي تختلف عن غيرها حتى وإن شابهتها في الاتجاه والهدف وكانتا تنتميان روحاً ونصاً لنفس الاختصاص الطبي الذي تتبع إليه . وفي الغالب ستكون النتائج مرحباً بها في اختصاصات أخرى ، هذا إذا لم تتعداها إلى بقية العلوم الإنسانية والحيوانية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية والسياسية . وليس هناك تصميم تجريبي مثالي يصلح لكل أنواع التجارب والدراسات والأنشطة الصحية والطبية . ويمكن أن يقلل الباحث المتمرن من السلبيات في الطريقة والنتيجة ــ على السواء ــ  فيما إذا اتبع الإرشادات والمبادئ التالية:



المبحث الأول

الإرشادات والمبادئ العامة

أولاً: 
أن يبدأ الباحث تجربته الصحية والطبية بمنهجية علمية هادفة، وأن تكون الغاية من البحث في أغلب الأحيان واضحة . وتكون الخطوات والمعلومات المتعلقة بالبحث وما جرى عليه من تراكمات، علمية مكتسبة عبر الأيام والسنين  ونتائج تلك البحوث العلمية وتطبيقاتها .

ثانياً: 
أن يضبط الباحث كل العوامل والمؤثرات الأخرى (صغرت أم كبرت) ، عدا العامل التجريبي الذي بدونه لن يكون للتجربة المجراة أي معنى أو نتيجة هادفة .

ثالثاً: 
أن يكون الباحث دقيقاً في تسجيل وملاحظة كل التغيرات والآثار المثارة والناتجة عن كل خطوة من خطوات البحث العلمي الذي يجريه ، والتي تحدث نتيجة لإدخال واستخدام المتغير التجريبي .

رابعاً: 
أن يحذر من التحيز لمتغير ما دون آخر ، ففي ذلك تغيير وتزييف لنتائج البحث ، وربما كان الضرر كبيراً من نواح صحية وطبية وعلمية وربما حتى اجتماعية واقتصادية وشرعية.

خامساً: أن يكون الباحث قادراً على تسجيل وملاحظة كل المتغيرات الناتجة وتقديرها كماً ونوعاً وطبيعة ، وذلك بإستخدام مختلف الاختبارات والمقاييس المناسبة .

سادساً: أن يصمم الباحث إجراءاته وخطواته بحيث يستطيع التمييز بين التغيرات (الصحية من المرضية والطبيعية من المصطنعة) الناتجة عن المتغير التجريبي ،  وتلك التبدلات الناتجة عن عوامل أخرى .

سابعاً: 
كما أسلفنا في فصل سابق ، عليه أن يلتزم تقوى الله وحسن الإتباع وعدم التعاطي في غير المباحات (إلا لضرورة علمية أو طبية تقدر بقدرها وحدود تضبط بضوابط صارمة) ، وأن يعلم بأنه إذا لم يكن يرى الله ــ عز وجل ــ فإنه سبحانه يراه ويسمع. وليعلم أن ((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((()) (4) ، فلا يأخذه العجـــب فــي نفسه وفي علمه وقد قال تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ( (5) وقال : ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((  ( (6)  وقد قيل " رأس الحكمة مخافة الله".

ثامناً: 
أن يحاول الباحث في أثناء تنفيذه للتجربة استخدام قيماً متباينة للمتغير التجريبي ، لمعرفة أثر هذا التباين في المتغير التابع . فإذا أراد الباحث أن يعرف مدى تأثير (فيتامين ث) مثلاً على النسج اللثوية والفموية ، فما عليه إلا أن يقدم كمية محددة  معلومة من هذا الفيتامين ويقيس أثره اللاحق . ثم يزيد هذه الكمية ويقيس أثرها الجديد ، وهكذا.وإن مثل هذا الإستخدام للمتغير التجريبي سيمكن الباحث من دراسة أثر هذا الفيتامين على النسج الفموية واللثة بدقة وعمق ، على أن الباحث يفترض ألا يغالي في تقديم هذا المتغير ليصل إلى درجته القصوى ، وإلا أعطى نتائجاً سلبية (إلا إذا كان من ضمن موضوع بحثه دراسة أثر زيادة هذا الفيتامين على النسيج والمعدة والكلى مثلاً) .

تاسعاً: 
في الدراسات والبحوث الطبية التي تحتاج لتعاون عدد من الأشخاص، فإن المفحوصين الذين ستجرى عليهم هذه الدراسات يمثلون عاملاً هاماً في التأثير على النتائج . ولذلك فمن المفترض أن يدربهم الباحث على بعض مراحل التجربة ، وذلك لكي يضمن نجاح تجربته ، وعليه أن يراعي أمورأً متعددة.

المبحث الثاني

شروط نجاح التجربة

1) عليه أن يثير دوافع المشاركة عند المفحوصين الذين سيخضعون للتجربة .  ومن المفروض أن تكون دوافعهم قوية وجادة ، وهذا يطلب أن يكونوا على وعي مسبق بأهداف التجربة وأغراضها ومجالات استخدام نتائجها وأهمية الحصول على نتائج دقيقة وانعكاس هذه النتائج على تحسين ظروف معينة تتعلق بالمفحوصين .
2) أن يتدرب المفحوصين على أداء أدوارهم من خلال تعليمات معينة ومن خلال مواقف تدريبية . وأن يتأكد الباحث - مسبقاً - من قدرة المفحوصين على القيام بهذه الأدوار ومن فهمهم للتعليمات التي قدمها لهم .
5) أن يحافظ على استمرارية دافعية والتزام المفحوصين ، ويفضل اختيارهم أصلاً من ذوي السمعة الحسنة والمعروفين بالصدق والالتزام الحسن بالأخلاق والأمانة والجدية .
8) أن ينتبه ويحذر كل الحذر من إثارة تفاعلات أو إعطاء تعليمات يمكن أن تؤثر إيجاباً أو سلباً على النتائج النهائية للبحث . وعلى الباحث أن يحسب حساب هذه الأشياء ومدى تأثيرها على النتائج ، وأن يطرح هذا التأثير من النتائج النهائية للبحث .
هـ) أن يعزل الباحث أية عوامل ويبعدها من شأنها التأثير على النتائج ، في أثناء تنفيذ التجربة ، وأن يحافظ على ظروف بيئية ثابتة طوال فترة التجربة كالإضاءة أو الصوت أو الحرارة أو التهوية أو الضوضاء ، أو غير ذلك من العوامل .

27) أن يحافظ على البيئة نظيفة ومعقمة إلى حد ما لاستبعاد عوامل الخطورة مثل : العدوى أو الإنتان أو التلوث والتي من شأنها تغيير النتائج الصحيحة المرجوة من البحث .
11) أن يحاول الباحث تقليل أثر اختلاط المجموعة الضابطة مع أفراد المجموعة التجريبية ، حيث يمكن أن يؤثر هذا الاختلاط على طبيعة النتائج أو يؤدي إلى تغيير في أداء المجموعة الضابطة .. مما يؤثر على دقة النتائج .


الفصل الرابع

الفرض العلمي

في البحوث الطبية والصحية



المبحث الأول

قيمة الفرض العلمي في البحوث الصحية والطبية (7)

إن تصميم التجربة معناه تخطيط كيفية اختبار الفرضية ، وتصميم البحث العلمي أو الطبي بوصفه واحداً من الفعاليات الإبداعية للعالم ، أمر يسبب للمصمم مقدراً من السرور يزيد على مقدار السرور الذي يسببه التنفيذ . حتى أن بعض العلماء يكتفي بمتعة التصميم هذه ويتركون لمعاونيهم مهمة التنفيذ.

وقد يبدو في بعض البحوث ، أن ليس ثمة فرضية على الإطلاق . إن الباحث قد يرفض التنبؤ عما سوف يكون عليه الوضع في نهاية البحث ، ولكن هذا ليس أمراً شائعاً ، بل الشائع أن يصرف الباحث وقته ومال غيره في توقع نتيجة ما . وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن كل تجريب هو اختبار لفرضية ما . وهذا القول يتم مع المعرفة التامة بأن ثمة فروقاً واسعة في كيفية توليد الفرضيات ودقة صياغتها وجودة ومدى علمية اختبارها . إن الفرضية التي توضع قيد الاختبار سواء أصيغت صياغة لفظية دقيقة أم لم تصغ ، هي محدد هام لأجزاء عديدة من الخطة التجريبية المختارة .


المبحث الثاني

مصادر الفرضيات العلمية

إن مصادر الفرضيات العلمية يمكن أن تكون نقاط بدء لبحوث كثيرة طبية وصحية ، وفيما يلي أهمها :

أولاً: 
البحوث العلمية الصحية والطبية الماضية:

إن البحث العلمي عمل متنام ، ذلك بأن نتائج بحث ما تثير أو توضح وتعدل مشكلات صحية وطبية (علاجية وغير علاجية) وتطرح عدداً كبيراً من الفرضيات الجديدة الواجب اختبارها .و إن البحوث الحاضرة تكون مدفوعة من قبل المكتشفات الماضية وكذلك الاختراعات والتفسيرات العلمية ، ولا يمكن أن تتم ــ في كثير من الأحيان ــ إلا بسبب من المعارف التي تم الحصول عليها نتيجة لبحوث سابقة (وقد ذكرنا سابقاً بأن من خصائص البحث العلمي بأنه تراكمي) .

وهكذا فإن الباحث العلمي لا يستشعر نقصاً في الأمور الواجب بحثها إذا كان على صلة وثيقة وإطلاع كافٍ على ما تم اكتشافه في حقله .

ثانياً: 
الملاحظات الميدانية: 

في البحوث الطبية وكذلك الصحية تمكن صياغة القوانين على أساس الملاحظات التي تمت خارج المختبر . وربما من جراء اختبار دواء ما ، أو طريقة جديدة في المعالجة يقوم بتجربتها لإثبات صحة أو عدم صحة هذه الطريقة . وذلك ــ بطبيعة الحال ــ  باختبارها وبمتابعته لهذه التجربة ، وتسجيل الملاحظات السلوكية والصحية وكذلك المخبرية ، يكتشف شيئاً جديداً يثير عنده فرضاً علمياً جديداً ، يقوم بإخضاعه للتجربة التي ستثبت له صحة هذا الأخير . ومن الأمثلة القريبة في البحوث الطبية  دواء الفياغرا فبينما (تقول بعض التقارير) (8) : كان معقودأ الأمل عليه لمعالجة الذبحة الصدرية وفرط ضغط الدم ، لاحظ المجربون من خلال المتابعة والاستقصاء والاستفسار الجيد ، فعالية هذا الدواء في معالجة الخلل الوظيفي الانتعاظي في رجال مصابين بالداء السكري (وغير المصابين به) . فكان هبة من الله بالنسبة لولئك الرجال التعساء جنسياً من جراء العنانة والبرود الجنسي . وأخذ هذا الدواء يتصدر قائمة المبيعات الدوائية في شتى أنحاء العالم . من هذا المثال لاحظنا كيف أن الباحثين الطبيين أرادوا معالجة الذبحة الصدرية وفرط ضغط الدم عند مرضى مصابين بداء السكري بمادة (سيترات السيلدينافيل) وإذا بالملاحظة الدقيقة والتجريب الدقيق ، يلاحظون منفعة كبرى لدى هؤلاء المرضى السكريين (وهم عادة مصابون بخلل وظيفي في الأداء الجنسي ــ ضعف النعوظ) فكان العقار قرة عين لهم وبشرى سارة ، أنستهم مآسي أيام وليالي سوداء كثيرة . لذا يجب على الباحثين تدوين ملاحظاتهم الميدانية والمخبرية واستقصاءاتهم ، بشكل علمي ودقيق والتأكد من كل صغيرة وكبيرة .

ثالثاً: المشكلات العلمية والصحية والطبية:

وهذه مصدر إلهام كبير بالنسبة للباحث ، فهي تثير عنده نقطة التفكير بالفرض العلمي لحل هذه  المشكلة أو تلك .  وهذا باستور رؤيته لقطعان الماشية كيف تنفق جراء الحمى الفحمية  كيف يكتشف ويجد اللقاح المناسب لشفائها من هذا الداء القاتل .  وغالبية الأمراض و الأوبئة ــ إذا لم نقل كلها ــ كانت مصدراً لوضع تلك الفرضيات العلمية البناءة .  من ذلك مرض الإيدز وأمراض السرطان والأمراض السارية والمزمنة وغيرها كثير .

رابعاً: النظرية: 

يمكن تعريف النظرية ، بأنها مجموعة من العلاقات المحددة بين متحولات قابلة للقياس . ومفاهيم مجردة ،  تعرض بصورة غير مباشرة على شكل ملاحظات أو قياسات . ومن النظريات العلمية الطبية والصحية الواسعة ، يمكن في كثير من الأحيان توليد فرضيات عن طريق الاستنتاج . غير أنه من المعلوم أننا في البحوث الطبية لا نعتمد الاستنتاج طريقة للتأكد من صحة الفرضيات ، ولكننا نعتمد التجريب.  وفي كل الأحوال فإن ما نختبره هو التعميم الواسع الذي استخلص منه الاستنتاج.

خامساً: الحاجة:

حاجة بعض المراكز الطبية والصحية والدول وربما الشركات الصناعية ، لإجراء بحوث وتجارب لحل مشكلة طبية أو صحية أو تحسين دواء من ناحية سعة طيفه أو قوة تأثيره أو مشاركته بدواء آخر أو الحد من بعض آثاره الجانبية الضارة . وغير ذلك من الطلبات والحاجات الملحة .



المبحث الثالث

أنواع الفرضيات العلمية

لعل أبسط نوع من الفرضيات هو ذلك الذي يقول إن متحولاً حراً معيناً أو شرطاً معيناً ، سيكون له أثر في حالة المشكلة الصحية أو الطبية الجاري البحث عليها أو المنوي البحث عليها . وذلك دون ذكر مقدار الأثر أو حتى اتجاهه (وربما كان هذا الأثر إيجابياً أو سلبياً كما هو الحال في البحوث المجراة على الماشية وخاصة الأبقار المصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي الشكل (وهو ما يعرف بمرض جنون البقر) والذي بلغ عدد الإصابات به في المملكة المتحدة لوحدها حتى (أيار 2001) بلغ 180000 إصابة ، والذي ينتج عن إدخال أعلاف محضرة من جثث الحيوانات المجترة إلى غذاء الماشية) . فبعض المزارعين يدعّون بأن إدخال هذه النوعية من الأعلاف في غذاء الماشية له قيمة غذائية وصحية عالية ويساعدها على الإنتاج والنمو أكثر وأكثر . بينما القسم الثاني من هؤلاء المربين والمزارعين يقولون العكس إنه يساعد على زيادة الإنتاج والتسمين وغيره ولكنه يميت البقرة أو الحيوان المجتر ، لأنه السبب في إصابته بمرض جنون البقر .  

على أنه من الشائع أن يبدأ التجريب على أساس إتجاه محدد, بدلاً من أن يبدأ على أساس لا اتجاه له . وبتعبير آخر نستطيع القول بأن معظم التجارب الطبية والصحية هي اختبارات لتنبؤات ، وهكذا فقد يكون التنبؤ بأن أثر إدخال الأعلاف المحضرة من جثث الحيوانات المجترة إلى غذاء الماشية مساعد على الإصابة بجنون البقر أو غير مساعد مع إهمال مقدار الأثر . ولكننا حين نحاول تعيين مقدار الأثر ، فإن تنبؤنا ــ وبالتالي تجريبنا وبحثنا ــ يكون ذا قيمة أكبر . 
إن مثل هذا التنبؤ الكمي  لا يكون ممكناً في المعتاد إلا إذا كان لدى الباحث مقدار كبير من البحوث أو على الأقل نظرية راسخة يستعملها أساساً لفرضية كمية ، وحينئذ فإن مثل هذا الباحث المسلح بمثل هذا الأساس للتنبؤ ،  يستطيع أن يتجاوز مجرد تحديد قيمة لأثر متوقع , فيتنبأ عن علاقة وظيفية أو منحنى حسابي،  يصف العلاقة بين المتحولات الحرة والمتحولات التابعة .



(المطلب الأول)

صياغة الفرضيات من أجل التجريب

إذا كانت غاية كل باحث طبي أو صحي هي اختبار الفرض العلمي الذي افترضه ، فإن طريقة قيادة البحث سوف تتوقف على كيفية صياغة الفرضية. والحق أن صياغة الفرضية تحدد ما إذا كان من الممكن اختبارها تجريبياً من حيث الأصل . وبما أن تصميم التجربة يتوقف على صياغة الفرضية ، فإن من الواجب أن نتعلم الكثير عن تصميم التجارب وذلك عن طريق دراستنا وإتقاننا وخبرتنا في صياغة الفرضيات العلمية الطبية والصحية والتقنية . ومن الأمور المفيدة الهامة والمساعدة ، أن نقرأ عدداً من التقارير عن التجارب التي أجريت لنرى كيف صيغت الفرضيات قبلها ونستفيد منها في بحوثنا المفترضة . غير أن المجلات التي تنقل إلينا صورة عن البحوث الطبية والصحية ، تظهر لنا أن قسماً كبيراً من صياغة الفرضيات يجري بصورة ضمنية Implicitly . وفي المعتاد تكون هناك صياغة ظاهرة للمشكلة التي تبحث تذكر الوجوه الكبرى للفرضية، ولكن الوجوه الأخرى للفرضية قد لا تذكر ، وذلك بغية إظهارها في تصميم التجربة أو خطتها . فبدلاً من محاولة تحديد هوية الوجوه والآثار الخفية للفرضيات المخبوءة تحت التفصيلات العملية نحاول تبيين الوجوه المختلفة الظاهرة للفرضيات ، وعلى كلٍ فإن محاولة صياغة الفرضيات صياغة جيدة تقود في المعتاد إلى صوغ تجارب أحسن.





(المطلب الثاني)

التحديد
من أجل أن تكون الفرضية ممكنة الاختبار  تجب صياغتها بشكل محدد . فكيف نستطيع اختبار الفرضية القائلة بان : تعاطي الكحول عند مرضى القلب، يؤدي إلى تعزيز انخفاض الضغط؟ إن مثل هذا القول بالتعميم وبدون تحديد ، لسوء الحظ هو قول خاطئ علمياً وطبياً ، لأن المصطلحات أو الكلمات والتعابير المستعملة آنفاً غير محددة . فما هي كمية الكحول التي تؤثر ، وعند أي نوع من مرضى القلب يكون هذا التأثير ،  وما هو الدواء الذي يستعملونه حتى يتأثروا بالكحول فينخفض الضغط .. وهكذا .

إن مثل هذه المقولة من الصعب إخضاعها للتجريب لكثرة أنواع مرضى القلب وكثرة أنواع الأدوية التي توصف في مثل هذه الأمراض ، وتكفي هذه الاعتراضات ولو على فرضية واحدة لإظهار ما نقصد بعدم التحديد . فهل نبدأ بالتجريب على مرضى اعتلالا أو التهابات عضلة القلب Cardiomyopathy or Myocarditis أم على مرضى الذبحة الصدرية أو مرضى الاحتشاء .. الخ . وهل نبدأ بالتجريب عند الذين يتناولون الأدوية القلبية من مثل : محصرات البيتا أو ضواد الكلسيوم، أم متعاطي الأميودارون أم الديجوكسين أم الموسعات الوعائية أم النيتروغليسرين . إذاً من المفروض أن تكون الفرضية أكثر تحديداً ودقة ، وأن لا تكون فضفاضة وغير علمية . فلو قلنا في مثالنا السابق بأن إعطاء الكحول لمرضى اعتلال عضلة القلب الذين يتناولون دواء (حاصرات بيتا  B-Blockers) سيؤدي إلى انخفاض الضغط وتعزيزه ، لقلنا نعم . هناك تحديد لإسم أو نوع الدواء وتركيبه وللمادة المؤثرة التي هي الكحول وإلى نوعية أو نتيجة التأثير (تأثير الكحول على دواء حاصرات البيتا) وإلى نوع واسم المرض الذي هو هنا مرض اعتلال العضلة القلبية .

مثال آخر: لو قال قائل "إن إعطاء الأسبرين سيؤدي إلى النزف" ، لما قبلنا منه هذا الكلام لما للأسبرين من فوائد في مكافحة الصداع وخفض الحرارة والوقاية من الجلطة والإحتشاء وغير ذلك من الفوائد,محسوبة علمياً . وهو مجرب عند غالبية البشر ومستعمل ويباع بدون وصفة طبية في الصيدليات ، فهو كلام غير علمي وغير محدد وغير دقيق وهذا ثابت بالتجربة .

أما إذا قال قائل "إن إعطاء الأسبرين بجرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى النزف عند مرضى القرحة المعدية" نقول له : بأن كلامك علمي ومعقول ومقبول عقلاً وعلماً وهو محدد وقابل للتجريب ، فإما تنفيه التجارب وإما تثبته. في المقولة الأولى تعميم وكلام فضفاض ويصعب تجريبه على الناس وغير قابل للتصديق بحكم العادة ، فهو كلام غير دقيق وغير محدد ، وأما في المقولة الثانية ، فهو كلام محدد ومعقول لما للأسبرين من تأثير على جدار المعدة وعلى نسبة القلوية والحموضة فيها . ولتحديد الكلام يسهل إجراء التجربة والوصول إلى نتيجة معقولة وعلمية. فضلاً عن شيوع استعماله بين الناس . والملاحظة الميدانية لا تنفي منافع استعماله وقلة ضرره ، إلا على البعض من الذين يعانون من التحسس أو القرحة أو بعض أمراض القلب والدماغ .. حيث خطر النزف فيهما . لذلك نؤكد بأنه يجب أن تكون الفرضيات محددة وقابلة للاختبار والتجربة . وقبل إجراء التجريب الفعلي ، لابد من وضع مصطلحات محددة من أجل أن نحدد المقصود منه .



(المطلب الثالث)

إمكانية التطبيق
من الممكن أحياناً أن تكون الصياغة محددة بشكل لا يمكن من الاختبار ، وذلك لأسباب عملية . وإذا كان صحيحاً أنه من غير الممكن أن نقع على مثل ذلك في التجارب الفعلية ، فإنه صحيح أن الصياغة ممكن أن تأخذ الشكل التالي : (80% من المرضى الذهانيين سيظهرون تحسناً خلال ثلاثة أشهر إذا أخرجوا من المصحات ووضعوا في بيوت خاصة) . إن هذه الفرضية المقدمة بشكل محدد كاف ، ممكنة القياس من حيث الأصل ، ولكن اختبارها بالفعل أمر يواجه صعوبات كبيرة . غير أن من الممكن إعادة صياغة الفرضية لتسمح بالتجريب الفعلي دون أن نمس بجوهرها . مثلاً (إذا وضع المرضى الذهانيين في جو يشبه جو البيت ، وأرضيت حاجاتهم عن طريق توفير خبرات أسرية لهم ،  فإن (80%) منهم سوف يظهرون تحسناً خلال ثلاثة أشهر) . إن هذه الفرضية لا تختلف كثيراً عن سابقتها ، ولكنها ممكنة التطبيق أكثر منها .




الفصل الخامس

حتمية الظواهر في الكائنات الحية





إن بنية الكائنات الحية مجموعة منسجمة من الظواهر ينبغي اعتبارها(9)..ومن المسلّم به علمياً بأن هناك كثيراً من الاعتبارات التجريبية المنطبقة على الأجسام الحية والأجسام الجامدة . وأن الفرق بين النوعين مقصوراً على تعقد الظواهر في الأجسام الحية تعقداً كبيراً زاد كثيراً من صعوبة التحليل التجريبي وحتمية الظروف  بيد أن ثمة في مظاهر الأجسام الحية لوناً خاصاً من تضامن الظواهر ينبغي أن نلفت إليه  نظر المجرب . وذلك أنه إذا أهملت في دراسة وظائف الحياة وجهة النظر الفسيولوجية هذه انتهينا إلى أكثر الآراء خطأ وأكثر النتائج فساداً ، مهما كان التجريب حسناً وصحيحاً .

إن الهدف الذي ترمي إليه الطريقة التجريبية ، هو الاهتداء إلى حتمية الظواهر مهما كانت طبيعتها ــ حيوية كانت أم معدنية ــ هذا وأننا نعرف أن ما نسميه (حتمية) ظاهرة ما  ,لا يعني إلا (العلة المحدثة) أو (العلة القريبة) التي تعين ظهور الظواهر . وهكذا نحصل بالضرورة على (ظروف وجود) الظواهر التي ينبغي أن يعمل المجرب عليها لتنويع الظواهر ، فنحن إذاً نعتبر جميع التعبيرات السابقة واحدة متشابهة تلخصها جميعاً لفظة (الحتمية) .

صحيح ــ كما قلنا ــ أن الحياة لا تدخل أي فرق في الطريقة العلمية التجريبية التي ينبغي أن تطبق على دراسة الظواهر الفسيولوجية ،  والعلوم الفيزيقية الكيميائية تستند من هذه الناحية إلى نفس مبادئ البحث . بيد أنه لا بد مع ذلك من الاعتراف بأن الحتمية في ظواهر الحياة ليست حتمية معقدة جداً فحسب ولكنها في الوقت نفسه حتمية منظمة الحلقات منسجمة المظاهر . تكون الظواهر الفسيولوجية المعقدة عبارة عن سلسلة من الظواهر أكثر بساطة , تحدد الواحدة منها الأخرى باجتماعها أو اتحادها لغرض نهائي مشترك . فغرض الفسيولوجي الأساسي إذاً هو تحديد الظروف الأولية للظواهر الفسيولوجية وإدراك كيفية انتظامها الطبيعي ، حتى يفهم ويتبع من بعد ذلك مختلف التنظيمات التي تتشكل بها بنية الحيوانات . والرمز القديم الذي يرمز للحياة بحلقة مكونة من ثعبان يعض ذيله يصور الأشياء تصويراً مضبوطاً . فالواقع أن وظائف الحياة في الكائنات المعقدة تكون حلقة مقفلة ذات رأس وذات ذيل ، بمعنى أنه ليس لجميع الظواهر الحيوية أهمية واحدة ، وإن تعاقبت في تلك الدائرة الحيوية .

وهكذا تتولى الأعضاء العضلية والعصبية عمل الأعضاء التي تكون الدم . وبين هذه وتلك تضامن عضوي أو اجتماعي يحتفظ بلون من الحركة الدائمة إلى أن يضطرب عنصر حيوي أو يتوقف عن العمل، فينقطع الاتزان ويحدث اضطراب أو توقف في حركة الآلة الحيوانية . والمشكلة التي يواجهها الطبيب المجرب تنحصر إذاً في الاهتداء (الحتمية البسيطة) للإضطراب العضوي ، أعني إدراك الظاهر الأساسية التي تجر وراءها بقية الظواهر (بحتمية معقدة) لكنها ضرورية في ظرفها ضرورة الحتمية الأساسية . 

وهذه الحتمية الأساسية هي المشكلة التي تهدي المجرب في دياجير ظواهر الفسيولوجيا والباثولوجيا المظلمة ، وتساعده على فهم العمليات المختلفة التي تربطها دائماً على اختلاف حتميات مطلقة . وسنرى بالأمثلة ــ فيما بعد ــ كيف أن اختلالاً في بنية الكائن وتكوينه أو اضطراباً معقداً في الظاهر يمكن إرجاعه إلى (حتمية بسيطة) أساسية تستثير بعدها حتميات أكثر تعقيداً ، كما هي الحال في التسمم بأكسيد الكربون . وليتبين لنا كيف أن حتمية وحيدة من أكثر الحتميات بساطة ــ كإصابة أحد الأطراف العصبية المحركة ــ تؤثر بالتعاقب في جميع بقية العناصر الحيوية ، لتجئ بحتميات ثانوية تزداد تعقداً حتى الموت بخطى متعاقبة . ولقد أردت بهذا إثبات وجود هذه الحتميات الكائنة بداخل الأعضاء .

فلا ينبغي إذاً أن ينسى الفسيولوجي والطبيب أن الكائن الحي يكون وحدة أعضاء لا تقبل التجزئة . وإذا عجزا الفيزيائي والكيميائي عن الوقوف في خارج الكون ، فإنهما يدرسان الأجسام والظواهر في حد ذاتها منعزلة بدون أن يضطرا إلى إرجاعها بالضرورة لمجموع الطبيعة . غير أن الفسيولوجي ــ وقد وجد نفسه على العكس  خارج الكائن الحيواني الذي يرى مجموعته ــ ينبغي أن يحسب لانسجام هذه المجموعة حسابها ، في الوقت الذي يعمل فيه على النفاذ إلى باطنه كي يفهم وظيفة كل جزء من أجزائه . ومن هنا كان بمقدور الفيزيائي والكيميائي أن ينبذا من الحقائق التي يدرسانها كل فكرة عن العلل الغائبة . بينما الفسيولوجي ملزم بالتسليم بغائية انسجامية سبق إيجادها في الجسم المنظم الذي تتضامن جميع أفعاله الجزئية ويولد بعضها بعضاً ، فلابد إذاً من العلم بأننا إن فككنا الكائن الحي بعزل أجزائه المختلفة ، فليس هذا إلا تسهيلاً للبحث التجريبي ــ لا لفهمها على حدة ــ والواقع أننا إن أردنا أن نعطي خاصة فسيولوجية قيمتها ومعناها الحقيقي ، فلابد من أن نرجعها إلى المجموعة وألا نستخلص نتيجة نهائية إلا بالنسبة لآثارها في هذه المجموعة.

وليس من شك في أن الإحساس بهذا التضامن الواجب بين جميع أجزاء الكائن هو الذي دفع (كوفييه إلى القول باستحالة تطبيق التجريب على الكائنات الحية ، لأنه يفصل الأجزاء ذات الأعضاء التي ينبغي أن تبقى مجتمعة . وهو كذلك الذي دفع غيره من الفسيولوجيين والأطباء المعروفين بالحيويين إلى أن حرموا التجريب في الطب وما زالوا يحرمونه . ولقد أخطأت وجهات النظر هذه (الصحيحة مع ذلك من إحدى نواحيها) من حيث نتائجها العامة ، وأوذي تقدم العلم إيذاء كبيراً . وصحيح بلا شك أن يقال إن الأجزاء المكونة للكائن لا أنفصال لها فسيولوجياً ، وأنها جميعاً تعمل على الوصول إلى نتيجة حيوية  مشتركة . بيد أنه لا يجوز أن نستنتج من هذا أنه لا ينبغي أن تحلل الآلة الحية كما تحلل آلة جامدة لكل جزء من أجزائها على السواء ، دور ينبغي القيام به في مجموعة واحدة. وينبغي بقدر الإمكان بمعاونة التحليل التجريبي نقل الأفعال الفسيولوجية إلى خارج الكائن . وهذا العزل يسمح لنا برؤية الظروف الداخلية للظواهر وإدراكها على وجه أفضل لنتمكن من تتبعها في الكائن حتى نفسر الدور الحيوي الذي تؤديه , وهكذا ننشىء الهضم والتخصيب الصناعيين لنتمكن من معرفة الهضم والتخصيب الطبيعيين معرفة أفضل . وبمقدورنا كذلك حين نبدأ من وحدات عضوية مستقلة استقلالاً ذاتياً أن نفصل الأنسجة الحية ونضعها بواسطة الدورة الصناعية أو بغيرها في الظروف التي نتمكن من دراسة خواصها على وجه أفضل . ونحن نفصل أحياناً أحد الأعضاء بأن نعدم بالمخدرات ردود أفعال الشعور العام ونصل إلى نفس النتيجة بتقسيم الأعصاب التي تنتهي إلى أحد الأجزاء مع الاحتفاظ بالأوعية الدموية . ولقد أمكنني بالتجريب التحليلي (والكلام هنا للدكتور برنار) أن أجعل على صورة ما من الحيوانات ذات الدم الساخن حيوانات ذات دم بارد حتى أتمكن من دراسة خواص عناصرها الهستولوجية(النسيجية ) دراسة أفضل . وقد وفقت إلى إحداث عوارض التسمم في بعض الغدد بعد فصلها أو إلى تنشيط وظائفها بواسطة أعصابها بعد فصل هذه الأعصاب عن الجسم فصلاً تاماً . وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن تعطيل وظائف الغدة أو تنشيطها على التوالي . فإذا وقفنا على طرفي الظاهرة من تعطيل وتنشيط ، أصبح من اليسير الوقوف على الحالات المتوسطة . وفي هذه الحالة نستطيع أن نفهم كيفية تعديل وظيفة كيميائية بواسطة الجهاز العصبي ، بحيث نحصل دائماً على السوائل العضوية في ظروف مماثلة . وسنكتفي الآن بمجرد الإشارة إلى هذه التحليلات التجريبية ، ملخصين رأينا في أن نبذ التحليل التجريبي في دراسة الكائنات الحية ، يعتبر قضاء على العلم بالوقوف وإنكار للمنهج التجريبي . غير أن اصطناع التحليل الفسيولوجي بإغفال ما يتميز به الكائن الحي من وحدة وانسجام ، هو إنكار لعلم الحياة بتجريده من أخص مميزاته .

فلابد إذاً ــ بعد اصطناع تحليل الظواهر ــ من إقامة التأليف الفسيولوجي للوقوف على ما تقوم به الأجزاء التي سبق عزلها من أعمال . ويجدر بنا أن نوضح ما نقصد بعبارة التأليف الفسيولوجي . فمن المسلم به عادة أن التأليف يعيد بناء ما فككه التحليل . وأن التأليف من هذه الوجهة ، متمم للتحليل ، لأنه عبارة عن تجربة مضادة ترمي إلى التحقق من صحة نتائج التحليل  وهذا التعريف لا غبار عليه مطلقاً من حيث صحته فيما يختص بعمليات تحليل المادة وتأليفها . ففي الكيمياء مثلاً نصل بالتأليف إلى تركيب الجسم من مواد مماثلة للمواد التي تتركب منها في الطبيعة ولا تختلف عنها في وزن العناصر الداخلة في تركيبه ولا في نسب تركيبها. أما في حالة تحليل خصائص الأجسام وتأليفها ، وأما إذا عمدنا إلى تأليف الظواهر الطبيعية ، فإن الأمر يزداد صعوبة ومشقة . والواقع أن خواص الأجسام لا تنتج عن الطبيعة ونسب المادة فحسب ، وإنما تنشأ كذلك من تركيب هذه المادة نفسها . وقد يحدث فوق ذلك أن الخواص التي تبدو أو تختفي في التأليف وفي التحليل لا يمكن اعتبارها مجرد زيادة أو نقصان في خواص العناصر ، ومن هذا مثلاً أن خواص الأوكسجين والهيدروجين لا تزودنا بشيء من العلم عن خواص الماء الذي ينتج من اتحادهما . إذاً لابد من القول بأن الظواهر ليست إلا تعبيراً عن العلاقات القائمة بين الأجسام . وينبغي أن ينظر الفسيولوجي والطبيب الباحث إلى الكائنات في مجموعها وتفاصيلها في وقت واحد،  دون أن تغيب عن أبصارهما الظروف الخاصة بكل الظواهر الجزئية المختلفة التي تؤدي إلى تكوين الفرد .  ومع ذلك فليست الحقائق الجزئية علمية قط ، لأن العلم  يقوم على التعميم دون سواه ، غير أن في هذه عقبة مزدوجة ينبغي تجنبها ، ذلك لأن الإسراف في الحقائق الجزئية ينافي روح العلم، كما يخلق الإسراف في التصميمات علماً مثالياً ليست بينه وبين الحقيقة العينية أية رابطة .
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